

الطــــــــــــلاق
أنواع الطلاق المادة 48 قانون أسرة 
1. الطلاق بالتراضي:
لمحة:  وهوا تفاق بين الزوجين على إنهاء الرابطة الزوجية بينهما بإرادتهما المشتركة، ويتم ذلك بناء على طلب أحدهما وموافقة الآخر، أو بناء على طلبهما المشترك
لا نذكر فيه لا نفقة ولا العدة بل يذكر فيه النفقة للأبناء مع بدل الإيجار المادة 87 فقرة الرابعة ق. أ والمادة 427 ق إ. م و إ. 
قد يكون هذا الطلاق بشروط معنية يحددها الزوجان في العريضة لأنه في جلسة الصلح القاضي يناقش هذه الشروط مثال الاتفاق على مبلغ النفقة الغذائية أو مسكن ممارسة الحضانة أو بدل الإيجار أو الاتفاق على مبلغ مالي معين يقدمه أحد الطرفين للأخر.
· وتكون عن طريق عريضة مشتركة ترفع أمام المحكمة ممضاة من طرفين الزوجين 
· يجب أن تتضمن العريضة الوحيدة:
· بيان الجهة القضائية المرفوع أمامها الطلب، 
· اسم ولقب وجنسية كلا الزوجين وموطن وتاريخ ومكان ميلادهما، 
· تاريخ ومكان زواجهما، وعند الاقتضاء، عدد الأولاد القصر، 
· عرض موجز يتضمن جميع شروط الاتفاق الحاصل بينهما حول توابع الطلاق. 
· ويجب أن ترفق مع العريضة شهادة عائلية ومستخرج من عقد زواج المعني
· الاختصاص الإقليمي:  المحكمة المختصة للنظر في دعوى الطلاق بالتراضي طبقا لنص المادة 426 من ق إ.م ترفع بمكان إقامة أحد الزوجين حسب اختيارهم 
· ويحدد تاريخ أول جلسة: خلال أسبوع واحد من تاريخ رفع دعوى الطلاق بالتراضي
· الحكم المفترض الصادر في دعوى الطلاق بالتراضي: 
· بالنسبة للزوج:
•  تمكينه من حق الزيارة كل يوم جمعة وسبت وفي الأعياد الدينية والوطنية من الساعة 9 صباحا إلى غاية الرابعة مساءا
•  تمكينه من قائمة الأثاث  
· بالنسبة للزوجة:  
•  إسناد حضانة الأبناء لوالداتهم  متبوعة بالولاية بواقع نفقة لكل واحد ا 10.000 دج مثلا
•  إلزام المدعى عليه من تمكين المدعي من سكن لممارسة الحضانة وفي حالة تعذر عليه تمكينها من مبلغ بدل الإيجار 20.000 ( اثنين مليون) دج مثلا

2. الطلاق بالإرادة المنفردة:( الزوج(
أي الطلاق التعسفي المادة 52 ق. أ والمادة 436 ق إ. م و إ. 
· حقوق الزوجة:
· التعويض عن الضرر اللاحق بها من 100.000 دج  إلى 130.000 دج أي عشرة ملايين إلى ثلاثة عشر مليون سنيتم مثلا
· تمكين المدعى عليها  من نفقة العدة بما مقداره  50.000 دج مثلا.
· تمكين المدعية من نفقة الإهمال بمبلغ 10.000 دج من تاريخ خروجها من بيت الزوجية إلى غاية النطق بالحكم مثلا.
· إسناد حضانة الأبناء لوالدتهم بواقع نفقة لكل واحد 10.000 دج (مليون سنتيم) مثلا
· إلزام المدعي من تمكين المدعى عليها من سكن لممارسة الحضانة وفي حالة تعذر عليه وذلك بتمكينها من مبلغ بدل الإيجار من 10.000 دج إلى 20.000 دج مثلا.
· تمكين المدعى عليها  من قائمة متاع البيت والمصوغ- المادة 73 ق. أ
· تحصيل المدعي للمصاريف القضائية
3. الخلغ:  
هو طلاق بعوض أي بمقابل مالي تدفعه الزوجة لزوجها وعادة يكون الخلع للضرر المعنوي وليس المادي لأن الضرر المادي تلجأ الزوجة للتطليق 
· السند القانوني:  المادة 54: (أمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005) يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي. إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع، يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم.
· حقوق الزوجة:   
· إسناد حضانة الأبناء لوالداتهم متبوعة بالولاية بواقع نفقة لكل واحد 10.000 دج مثلا.
· إلزام المدعى عليه من تمكين المدعي من سكن لممارسة الحضانة وفي حالة تعذر عليه تمكينها من مبلغ بدل الإيجار  20.000 دج ( اثنين مليون سنيتم)
· تمكين المدعية من نفقة العدة الشرعية بما مقداره  50.000 دج (خمسة ملاين سنيتم)
· إسناد حضانة الأبناء لوالداتهم متبوعة بالولاية بواقع نفقة لكل واحد 10.000 دج (مليون سنيتم)
· حقوق الزوج:
· تمكينه من حق الزيارة كل يوم جمعة وسبت وفي الأعياد الدينية والوطنية من الساعة 9 صباحا إلى غاية الرابعة مساءا
· تمكينه من قائمة الأثاث 
· المصاريف القضائية على المدعية 
· تمكينه من بمبلغ مقابل الخلع بما اتفاق عليه سواء كان مثل صداق المثل أو أقل أو أكثر
4. الطلاق قبل البناء أي قبل العرس أو الوليمة أو قبل الدخول المادة 16 من قانون الأسرة
ويكون في حالة وجود زواج وعقد مدني بين الزوجين لكن لم يتم بعد الدخول نظرا لوجود مشاكل بين الطرفين أو وجود أسباب أخرى فيلجؤون لفك لفسخ الرابطة الزوجية  
هنا في حالة ما كان :  
· فسخ من قبل الزوج 
· الهدايا لا ترد لان الزوج من طلب الفسخ
· رجوع نصف المهر فقط وإذا كان المهر مؤجلا فثناء النظر في دعوى الطلاق قبل الدخول يمكن للزوجة أن تطالب بنصف الصداق فإن اختلافا في تحديد قيمة الصداق فيكون الحكم بصداق المثل. ( أي المتعرف عليه في تلك المنطقة)
· الفسخ من قبل الزوجة: 
في حالة ما إذا طالبت منه إكمال إجراءات الزواج لكنه رفض و أصر أن  يطلق قبل البناء 
· لا ترجع لا هدايا ولا شرط
· تمكينها من مبلغ تعويضا عن الضرر اللاحق بها نتيجة هذا الطلاق
· في حال الاتفاق بينهما على الطلاق قبل البناء يتقاسمان المهر فقط ولا يوجد مبلغ تعويض ولا ترد الهدايا
· في حالة وفاة أحد الزوجين لا يرث أحدهما الأخر ويصبح الزوج أجنبيا عن زوجته.
5. التطليق للضرر: ترفعه الزوجة 
لمحة: ويعرف التطليق بأنه فك الرابطة الزوجية بناءا على طلب الزوجة متى كانت متضررة من الحياة الزوجية نص المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري، ويتم التطليق بحكم قضائي رغم معارضة الزوج، ويفرق القاضي بينهما طبقا لقواعد العدالة والإنصاف. فإن كانت الأسباب التي نص عليها المشرع الجزائري غير متوفرة فإن دعوى التطليق ترفض لعدم تأسيسها
· حالات طلب التطليق في القانون الأسرة 
حسب نص المادة 53 قانون الجزائري التي جاء نصها كالتالي“ يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:
 1. عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه، ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة المواد 78-79-80 من هذا القانون 
2- العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج 
3- الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر 
4- الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية
5- الغيبة بعد مرور سنة دون عذر ولا نفقة
6- مخالفة الأحكام الواردة في المادة 8 أعلاه. (مضافة بموجب الأمر 05-02)
أحال المشرع القاضي إلى المادة 08 من قانون الأسرة وذلك بأنه يجوز للزوجة طلب  التطليق إذا لم تحترم الشروط المتعلقة بتعدد الزوجات، وذلك يتجلى في حالة التدليس من طرف الزوج على زوجته بأنه غير متزوج فإذا به ظهر خلافا لذلك، وكذلك في حالة ما إذا تم استصدار الرخصة أو ليست له القدرة الكافية القضائية دون احترام الشروط المتعلقة بالتعدد؛ من حيث العذر أو نية العدل لتحمل تكاليف الزواج، ففي كل هذه الحالات إضافة إلى الحالة التي ترفض فيها الزوجة التعدد مع توافر الشروط، فإنه يجوز لها طلب التطليق حتى ولو وافقت على التعدد غير أن الزوج لم يكن عادلا ماديا، نحو زوجاته 
7- ارتكاب فاحشة مبينة
8- الشقاق المستمر بين الزوجين (مضافة بموجب 
الأمر 05-02)
9- مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج (مضافة بموجب الأمر 05-02):
طبقا للمادة 19 من قانون الأسرة المعدلة، والتي تتيح للزوجين أن يدرجا في عقد الزواج رسمي لاحق الشروط التي يريانها ضرورية في الحياة الزوجية، لاسيما منها شرط عدم تعدد الزوجات وعمل المرأة. وعليه فإن أي مخالفة من الشروط إن وجدت في عقد الزواج يكون سببا موجبا وعليه فإن أي  مخالفة لأي عدُّ لم تكن هذه الشروط مخالفة لأحكام قانون الأسرة،
10- كل ضرر معتبر شرعا: الضرر المعتبر شرعا أي أن تكون الزوجة مضرورة من طرف الزوج يجعلها لا تستطيع الاستمرار في هذه العلاقة كالضرب والجرح العمدي وتكون السلطة التقديرية المطلقة للقاضي في تقدير الأضرار التي يمكن للزوجة أن تطلب بمقتضاها التطليق وأن السلطة لا تخضع لرقابة المحكمة العليا
إجراءات رفع الدعوى  
تتمثل إجراءات رفع دعوى التطليق في كل من 
· الاختصاص الإقليمي: موطن تواجد بيت الزوجية 
· الاختصاص النوعي: قسم شؤون الأسرة
· آجال رفع الدعوى: متى قرر أحد طرفي العلاقة فك الرابطة الزوجية أو كلاهما. 
· عدد جلسات الصلح: تتعدى ثلاث جلسات ولا يمكن أن تتجاوز ثلاث أشهر من تاريخ رفع دعوى الطلاق المادة 442 ق إ م إ 
· النطق بالحكم: وفقا لما توصلت إليه قناعة المحكمة 
· الحكم المفترض الصادر في دعوى التطليق للضرر:  
· بالنسبة للزوجة: 
•  التعويض عن الضرر اللاحق بها من 100.000 دج  إلى 130.000 دج أي عشرة ملايين إلى ثلاثة عشر مليون سنيتم مثلا.
•  تمكين المدعى عليها  من نفقة العدة بما مقداره  50.000 دج مثلا.
•  تمكين المدعية من نفقة الإهمال بمبلغ 10.000 دج من تاريخ خروجها من بيت الزوجية إلى غاية النطق بالحكم
•  إسناد حضانة الأبناء لوالدتهم بواقع نفقة لكل واحد 10.000 دج (مليون سنتيم)
• إلزام المدعي من تمكين المدعى عليها من سكن لممارسة الحضانة وفي حالة تعذر عليه وذلك بتمكينها من مبلغ بدل الإيجار من 6000 دج  إلى 8000 دج مثلا.
•  تمكين المدعى عليها  من قائمة متاع البيت والمصوغ- المادة 73 ق. أ
•  تحصيل المدعي للمصاريف القضائية
· بالنسبة للزوج: 
• تمكينه من حق الزيارة كل يوم جمعة وسبت وفي الأعياد الدينية والوطنية من الساعة 9 صباحا إلى غاية الرابعة مساءا
•  تمكينه من قائمة الأثاث





نماذج في دعاوى الطلاق بأنواعها
تبســـــــــــة في:............
مجلــــــــــس قضاء تبســــــة
 محكمــــــــــــــة تبســـــــــــــة
قســــــــــــم شـــــؤون أسرة
قضيـــــــــــــة رقــــــم:......
تاريــــــخ الجلســــة:.........

عريضـــة افتتــــــــــاح دعوى
طلاق بالتراضي
بين:......، الساكن بحي .....................، بتبسة .................-مدعــــــــــــي-
و:........، الساكنة بحي......................،بتبسة...................-مدعيـــــــــــــة-
بحضــــــــور: السيــــــد وكيـــــل الجمهـــــــوريــــــة لــــــدى محكمـــــة تبســــــة.
ليطيـــــب لهيـــــــــــئة المحكمــــــــة الموقـــــــــرة
يشترف طرفي الدعوى أن يتقدما بالعريضة الحالية من أجل فك الرابطة الزوجية بالطلاق بالتراضي ويلتمسان:
في الشكل:
· حيث العريضة جاءت مستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا سيما المادة 48 من قانون الأسرة والمادة 427 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، مما يدفع بقبولها شكلا.
في الموضوع:
· حيث أن الطرفان تربطهما زواج وفقا للعقد المسجل لدى مصالح الحالة المدنية لبلدية..............تحت رقم ............ المؤرخ في............... كما هو مبين في عقد الزوج....................................وثيقة مرفقة رقم 01
· حيث أن هذا الزواج نتج عنه إنجاب الأبناء كما هو مبين في البطاقة العائلية للحالة المدني       .............................................................................................................وثيقة مرفقة رقم 02
· حيث أن الطرفين يرغبان في فك الرابطة الزوجية بالطلاق بالتراضي وهما يلتمسان من المحكمة الموقرة الإستجابة لطلبهما
· حيث أن الطرفان متفقان على الطلاق بالتراضي دون قيد أوو شرط بينهما ويلتمسان قبول دعواهما.
***لهذه الأسباب ومن أجلها***
في الشكل:
· قبول الدعوى شكلا لاستيفائها جميع الشروط القانونية
في الموضوع:
· الحكم بفك الرابطة الزوجية بين المدعي .......... بن ...... وأمه........ المولود بتاريخ ........... ولاية تبسة 
· وبين المدعية ......... بنت ...... وأمها ....... المولودة بتاريخ .......................ببلدية تبسة بالطلاق بالتراضي مع أمر ضابط الحالة المدنية بتسجليه على هامش عقدي ميلادهما وعقد زواجهما .

إمضاء المدعي                                                                                                             إمضاء المدعية
               	                                                  
المرفقات:
1. عقد زواج المدعين 
2. شهادة الحالة العائلية المدعين 
3. نسخة عن شهادة ميلاد المدعي
4. نسخة عن شهادة ميلاد المدعية 
5. نسخة من بطاقة الإقامة 
6. نسخة من بطاقتي تعريف المدعيان















تبســـــــــــــة في:............
مجلــــــــــس قضــــاء تبســـة
 محكمــــــــــــــة تبســــــــــــــة
قســــــــــــــم شـــــؤون أسرة
قضيــــــــــــــــة رقــــــم:......
تاريـــخ الجلســــــــــة:.........
عريضـــــة افتتــــــــاح دعــــــوى خلـــــــع
طبقـــــا للمـــــادة 54 مكـــــــرر من قانــــــون الأســـــرة
لفائــــــــدة: ……… ، الجنسية جزائرية، المولودة بتاريخ …/…./…… بالسطح، الساكنة ببلدية العقلة ولاية تبسة..............................................................–مدعيـــــــــــــــــــة -
ضــــــد: ………،  الجنسية جزائرية، المولود بتاريخ …/…./……  بونزة ، الساكن ببلدية العقلة ولاية تبسة............................................................–مدعــــــى عليـــــــه-
بحضـــــــــور: السيــــد وكيــــــل الجمهوريـــــــة لــــــدى محكمـــــتة تبســــــــــة
ليطيـــــــــب لهيئـــــة المحكمــــــــــة الموقــــــــــرة
في الشكـــــــــــل:
· حيث أن العريضة جاءت مستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا سيما المواد:13، 14، 15، 17 ف01، 21، 22، 32، 37، 40 ف02، 426 ف03، 436، 438، من قانون الاجراءات المدنية والإدارية، مما يدفع المدعية الالتماس بقبولها شكلا.
في الموضـــــــوع:
· حيث أنه بتاريخ 25/09/2006 تزوجت المدعية مع المدعى عليه، ونجم عن هذا الزواج إنجاب الأبناء: …،……،….،....نسخة من عقد الزواج، وشهادة الحالة العائلية وثيقتين مرفقتين رقم 01 و02)،
· حيث أنه/ من المقرر شرعا وقانونا، أنه يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها ويكون دون موافقة الزوج ودون تقديم الزوجة أسبابا لذلك والسبب الوحيد وهو عدم رغبة الزوجة مواصلة العيش مع زوجها وقد شرع الخلع لمعالجة حالات ترى الزوجة فيها أنها غير قادرة على البقاء مع زوجها، فتعرض عليه مال المفارقتها، طبقا لنص المادة 54 مكرر من قانون الأسرة ، ومع هذا فالمدعية لها أسباب جدية وهو ما سيتم توضيحه في الحيثيات الآتية:
· حيث أن/ المدعى عليه ومنذ زواجه مع المدعية وهو يقوم بإهانتها وسبها على أتفه الأمور ،.........................................،.
· حيث أن/ المدعى عليه بالزواج بزوجة ثانية دون علم المدعية وموافقتها،
· حيث أن/ .................................................................................... 
· حيث أن/....................................................................................
· حيث أن/.......................................................................

***لهـــذه الأسبـــــاب ومن أجلها***
تلتمس المدعية من الهيئة الموقرة:
· الحكمبفك الرابطة الزوجية بين المدعية ......... ابنة .....بن .... وابنة ..... بنت .... والمدعى عليه ...... ابن ...... وابن ..... مع أمر ضابط الحالة المدنية لبلدية تبسة أن يؤشر على هامش عقد الزواج وعقدي ميلاد الطرفين عن طريق الخلع طبقا لنص المادة 54 مكرر من قانون الأسرة الجزائري التي أجازت أن تخالع الزوجة نفسها بمقابل مالي دون موافقة الزوج على أن تمكنه مقابل من مالي قدره: خمسة آلاف دينار جزائري(5.000,00دج) مع مراعاة حالة المدعية كونها دون عمل وماكثة في البيت.
· إسناد حضانة الأبناء (.....،.........،.......،...)للمدعية متبوعة بالولاية عليهم طبقا لأحكام المادة 87 من قانون الأسرة،
· إلزام المدعى عليه تمكين المدعية من مبلغ خمسون ألف دينار جزائري (50.000,00دج) نفقة عدة، ومبلغ 10.000,00دج شهريا لكل واحد من الأبناء وتستمر إلى غاية سقوطها شرعا وقانونا، وتمكين المدعية من سكن لممارسة الحضانة، وفي حال استحال على المدعى عليه ذلك تمكينها من مبلغ 20.000,00دج بدل إيجار.
· تمكين المدعية من أثاثها ومصوغها بالإضافة إلى أثاث جميع الأبناء ولباسهم،
· تحميل المدعى عليه بالمصاريف القضائية 

إمضاء المدعية
المرفقــــــــــــــــــــــــــــــات:
1. نسخة عن عقد الزواج
2. نسخة عن شهادة الحالة العائلية
3. شهادة بطالة للمدعية
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ملاحظة: المبالغ في الأحكام هيا مبالغ مفترضة فقط فتبقى السلطة التقديرية للقاضي حسب ما يطلبه الأطراف
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